
 القوانين مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ
  اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

 1979ديسمبر / آانون الأول17 المؤرخ في 34/169
  

 المحتوى
  

  1المادة 
ذي     ؤدوا الواجب ال ات، أن ي ع الأوق ي جمي وانين، ف اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ى الم ه عل يلقي

ر       ال غي ن الأعم خاص م ع الأش ة جمي ع وبحماي ة المجتم ك بخدم اتقهم، وذل ى ع انون عل الق
  . القانونية، على نحو يتفق مع علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم

    
  التعليق 

ذ       " الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين   "تشمل عبارة   )  أ (  جميع الموظفين المسؤولين عن تنفي
ال أو الاحتجاز،            القانون   الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتق

  . سواء أآانوا معينين أم منتخبين 
سلطات العسكرية، سواء أآانت                ) ب( الزى في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها ال  ب

وانين الموظفون المكلفون بإنفاذ ا   "الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف           " لق
  . شاملا لموظفي تلك الأجهزة 

ع   ) ج( راد المجتم ساعدة أف دمات لم ديم خ اص، تق ه خ شمل، بوج ع أن ت ة المجتم صد بخدم يق
ة               صادية أو اجتماعي ة، شخصية آانت أو اقت المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئ

  . أو من أي نوع آخر 
ل    يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع          ) د( أعمال العنف والسلب والأذى وحدها ب

ائي              . أن يتخطى ذلك ليشمل آامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجن
  . وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية

    
   2المادة 

ات     امهم بواجب اء قي وانين، أثن اذ الق ون بإنف ون المكلف رم الموظف سانية  يحت ة الإن هم، الكرام
  . ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها

  
  التعليق 

دولي         ) أ(  وطني وال انون ال ومن الصكوك   . إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالق
صلة ة ذات ال الحقوق   : الدولي دولي الخاص ب د ال سان، والعه وق الإن المي لحق الإعلان الع

ن     الم ره م ذيب وغي ن التعرض للتع خاص م ع الأش ة جمي لان حماي سياسية، وإع ة وال دني
دة          م المتح لان الأم ة، وإع سانية أو المهني ية أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب روب المعامل ض
ع أشكال                 ى جمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية للقضاء عل

صري، والاتفاقي  ز العن ا،    التميي ة عليه صري والمعاقب صل العن ة الف ع جريم ة لقم ة الدولي
ة                    دنيا لمعامل ة ال ا، والقواعد النموذجي ة عليه ة والمعاقب ادة الجماعي واتفاقية منع جريمة الإب

  . السجناء، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 



ة الإ            ) ب ( ام القانوني ة     ينبغي أن تذآر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحك ة أو الوطني قليمي
  . التي تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها

    
   3المادة 

لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى    
  . الحدود اللازمة لأداء واجبهم

    
  التعليق 

وظفي            ) أ(  ل الم وانين ينبغي         يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قب اذ الق ين بإنف ن المكلف
ين                     ه للموظفين المكلف أذون ب أن يكون أمرا استثنائيا، ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من الم
بإنفاذ القوانين أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى      

شتب انوني للمجرمين أو الم ال الق ذ الاعتق ي تنفي وع الجرائم أو ف ون، أو وق أنهم مجرم ه ب
  . المساعدة على ذلك، فهو لا يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد 

وانين                    ) ب( اذ الق ين بإنف ل الموظفين المكلف وة من قب يقيد القانون الوطني في العادة استعمال الق
ا ع                . وفقا لمبدأ التناسبية   بية المعمول به ادئ التناس رام مب ين احت ى  ويجب أن يفهم أنه يتع ل

م         ذا الحك سير ه سمح                 . الصعيد الوطني في تف ا ي م بم ذا الحك سير ه ة حال تف ولا يجوز بأي
  .باستعمال القوة بشكل لا يتناسب مع الهدف المشروع المطلوب تحقيقه

صى    ) ج ( دبيرا أق ة ت لحة الناري تعمال الأس ر اس ي     . يعتب ن لتلاف د ممك ل جه ذل آ ي ب وينبغ
وبوجه عام، لا ينبغي استعمال الأسلحة      . د الأطفال استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ض     

النارية إلا عندما يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه جرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة              
ه            شتبه ب بح الم ة لك ر آافي ا غي ل تطرف الآخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون التدابير الأق

ه بض علي اء الق ا . أو لإلق ا سلاح ن ق فيه ة يطل ل حال ى آ ى وف ر إل ديم تقري ي تق ري ينبغ
  . السلطات المختصة دون إبطاء

    
   4المادة 

ة                         ا في حوزتهم من أمور ذات طبيع ى سرية م وانين عل اذ الق يحافظ الموظفون المكلفون بإنف
  . سرية ما لم يقتض خلاف ذلك آل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة

    
  التعليق 

اة               يحصل الموظفون المكلفون بإنفا    ق بالحي د تتعل ى معلومات ق اتهم، عل ذ القوانين، بحكم واجب
ولذلك . الخاصة للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين، وبسمعتهم على وجه الخصوص           

شاء                    ذه المعلومات واستخدامها، ولا ينبغي إف ى ه ينبغي توخي الحرص الشديد في الحفاظ عل
ذه المعلومات لأغراض        . العدالةهذه المعلومات إلا بحكم أداء الواجب أو خدمة          وأي إفشاء له

  . أخرى أمر غير مشروع على الإطلاق
    

   5المادة 
ال    ن أعم ل م أي عم وم ب وانين أن يق اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ن الم وز لأي موظف م لا يج
ة، أو أن     سانية أو المهين ية أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب ن ضروب المعامل ره م ذيب أو غي التع



وانين أن                يحرض   عليه أو أن يتغاضى عنه، آما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ الق
ة الخطر                  الحرب، أو إحاق يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية آحالة الحرب، أو التهديد ب
بالأمن القومي، أو تقلقل الاستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ       

ة،  سانية أو   العام ية أو اللاإن ة القاس ة أو العقوب ن ضروب المعامل ره م ذيب أو غي ر التع لتبري
  . المهينة

    
  التعليق 

ره من                       ) أ( ذيب وغي ع الأشخاص من التعرض للتع ة جمي هذا الخطر مستمد من إعلان حماي
ته ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو الإعلان الذي اعتمد            

  : الجمعية العامة، والذي جاء فيه 
ارا           ) أن أي عمل من هذه الأعمال           "( دان بوصفه إنك امتهان للكرامة الإنسانية ويجب أن ي

ية المنصوص  ات الأساس سان والحري وق الإن ا لحق دة وانتهاآ م المتح اق الأم لمقاصد ميث
وق    وغيره من الصكوك الد (عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان       ة الخاصة بحق ولي

  ، )"الإنسان
  : يعرف الإعلان التعذيب آما يلي ) ب (

ه                         " تم إلحاق ا، ي ان أو عقلي اء شديد، جسديا آ م أو عن ه أل يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عن
ل           راض مث ه، لأغ ريض من وميين أو بتح وظفين العم د الم ل أح ا بفع شخص م دا ب عم

ى معلو                 ذا الشخص أو من شخص آخر عل ه        الحصول من ه راف، أو معاقبت مات أو اعت
ه أو تخويف أشخاص آخرين                 ه، أو تخويف ه ارتكب شتبه في أن ه أو ي ولا . على عمل ارتكب

ا                  ئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازم يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناش
  " . ناءلها أو مترتبا عليها، في حدود تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السج

ة         "لم تعرف الجمعية العامة تعبير      ) ج ( سانية أو المهين ، "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإن
اءة، جسدية              ع أشكال الإس ة من جمي ة ممكن ر حماي ولكن ينبغي تفسيره بشكل يضمن أآب

  . آانت أو عقلية 
    

   6المادة 
ة ال            ى الحماي وانين عل اذ الق ة لصحة الأشخاص المحتجزين     يسهر الموظفون المكلفون بإنف تام

زم                    ا ل م آلم ة له ة الطبي في عهدتهم، وعليهم، بوجه خاص، اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناي
  . ذلك

    
  التعليق 

ين،                   "العناية الطبية "توفر  ) أ(  دمها أي من الموظفين الطبي ا الخدمات التي يق ، التي يقصد به
  . لمجازون، عند الاقتضاء أو الطلب بمن فيهم الأطباء والمساعدون الطبيون ا

وانين،                      ) ب( اذ الق ة إنف ون بعملي ون ملحق ون طبي اك موظف ولئن آان من المحتمل أن يكون هن
ؤلاء   ار رأي ه ين الاعتب ذوا بع وانين أن يأخ اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ى الم ه يجب عل فإن

ن ق    ز م شخص المحتج لاج المناسب لل وفير الع دما يوصون بت وظفين عن وظفين الم ل م ب
  . طبيين من خارج عملية إنفاذ القوانين أو بالتشاور معهم 



من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية الطبية ) ج(
  . لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون

    
   7المادة 

ة      يمتنع الموظفون ا   ساد الذم ال إف يهم  . لمكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفع وعل
  . أيضا مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة

    
  التعليق 

سلطة،                  ) أ(  إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة، مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام ال
ين         وانين   أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلف اذ الق املا           . بإنف ذ آ انون تنفي ذ الق ويجب أن ينف

يس         ه ل ة، لأن فيما يتعلق بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذم
اذ       ا إنف دورها أو نيته ي مق ن ف م يك ا إذا ل ى رعاياه انون عل اذ الق ع إنف ات أن تتوق للحكوم

  . اتها القانون على موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذ
وطني، فينبغي أن يكون               ) ب( انون ال ولئن آان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للق

ه، أو بصدد                       دي اضطلاع الموظف بواجبات ا ل ال فعل م شمل ارتكاب أو إغف مفهوما انه ي
ت، أو تلقى أي من                   دايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبل هذه الواجبات، استجابة له

  . كل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله هذه الأشياء بش
ة         "ينبغي أن تفهم عبارة     ) ج( ساد الذم ال إف شمل            " فعل من أفع ا ت ى أنه ا أعلاه عل المشار إليه

  . محاولة إفساد الذمة
    

   8المادة 
ة   ذه المدون انون وه رام الق وانين احت اذ الق ين بإنف وظفين المكلف ى الم در . عل ضا، ق يهم أي وعل

  . م، منع وقوع أي انتهاآات لهما ومواجهة هذه الانتهاآات بكل صرامةاستطاعته
وع أو                وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوق
ى                          زوم، إل د الل ذلك، عن ا وآ ى سلطاتهم العلي لاغ الأمر إل ة، إب وشك وقوع انتهاك لهذه المدون

  . الأجهزة المختصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامةغيرها من السلطات و
    

  التعليق 
ة        ) أ( ة الوطني شريع أو الممارس ي الت ا ف رد إدماجه ة بمج ذه المدون ل به ضمنت  . يعم إن ت ف

ك       ل بتل ة يعم ذه المدون ي ه واردة ف ك ال ن تل ا أصرم م ات أحكام شريعات أو الممارس الت
  . الأحكام الأصرم 

ة التي      تتوخى هذ ) ب( داخلي للهيئ ه المادة المحافظة على التوازن بين الحاجة إلى الانضباط ال
وق                تتوقف عليها السلامة العامة إلى حد آبير من جهة، والحاجة إلى معالجة انتهاآات حق

ة أخري       وا عن                 . الإنسان من جه وانين أن يبلغ اذ الق ين بإنف ى الموظفين المكلف ويجب عل
ي إط   ع ف ي تق ات الت راءات    الانتهاآ ة إج اذ أي ى اتخ دموا عل ادي وألا يق سل القي ار التسل

ا طرق   د فيه ي لا يوج ي الحالات الت ادي إلا ف سل القي ارج نطاق التسل ة أخرى خ قانوني
ة ة أو فعال ين  . رجوع أخرى متاح وظفين المكلف ه لا يجوز تعريض الم وم أن ن المفه وم



 قيامهم بالإبلاغ عن وقوع انتهاك    بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب        
  . لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك 

ارة ) ج( صد بعب ع    "يق ة أو رف صلاحية المراجع ع ب ي تتمت بة الت زة المناس سلطات أو الأجه ال
اذ                 " الظلامة ة إنف أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطني، سواء داخل هيئ

ى  وانين أو عل انون أو   الق ستمدة من الق ه صلاحية، م ا أو ل ا، وتكون له ستقل عنه  نحو م
العرف أو من أي مصدر آخر للنظر في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاآات تدخل      

  في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه، 
ة                  ) د( اهيري تضطلع بوظائف مماثل يمكن في بعض البلدان، اعتبار أن وسائط الاتصال الجم

ة       رة الفرعي ة في الفق شكاوى    ) ج(للوظائف المبين شأن النظر في ال د   . أعلاه ب م فق ومن ث
ا يتفق مع      . يكون هناك ما يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين     رة وبم يلة أخي آوس

رأي        4قوانين وأعراف بلدانهم وآذلك مع أحكام المادة         اه ال ه انتب ة، بتوجي ذه المدون  من ه
  . نتهاآات عن طريق وسائط الاتصال الجماهيري العام إلى الا

سلوك                  ) هـ( ة قواعد ال ام مدون دون بأحك ذين يتقي وانين، ال يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ الق
ة           ل الهيئ ن قب ع وم ل المجتم ن قب اون م ل والتع دعم الكام رام وال الوا الاحت ذه، أن ين ه

ذل            ا، وآ ون فيه اذ             المسؤولة عن تنفيذ القوانين التي يعمل املين في إنف ع الع ل جمي ك من قب
  . القوانين

  
   

 القضائية  السلطةاستقلالمبادئ أساسية بشأن 

  

  المبادئ
  

  مقـدمـة
ة   ة ومعامل ع الجريم سابع لمن دة ال م المتح ؤتمر الأم سية لم ازات الرئي دى الإنج ل إح تتمث

اد    1985 أيلول   6 إلى آب   26المجرمين، المعقود في ميلان، إيطاليا، في الفترة من          ، في اعتم
شأن   ية ب ادئ الأساس تقلالالمب ضائيةاس سلطة الق ق   .   ال راره المتعل ي ق ؤتمر، ف ا الم د دع فق

ى بالمبادئ الأساسية الوارد نصه أدناه،       ة               إل ة والإقليمي صعد الوطني ى ال ادئ عل ك المب ذ تل  تنفي
ة بيل الأولو .  والأقاليمي ى س ر، عل ا أن تنظ ة ومكافحته ع الجريم ة من ن لجن ب م ي وطل ة، ف ي

م المتحدة أن يتخذ خطوات،               .  التنفيذ الفعّال لتلك المبادئ    ام للأم ورجا المؤتمر من الأمين الع
را              الاقتضاءحسب   دّ تقري ن، وأن يع ى أوسع نطاق ممك ادئ الأساسية عل " ، لضمان نشر المب

ا          .  بشأن تنفيذها  ة، في قراره ة العام انون الأول    13 المؤرخ في      40/146ورحبت الجمعي  آ
ى ، بالمبادئ الأساسية، ودعت الحكومات       1985 ى وضعها في          إل ا وال ار  احترامه  في  الاعتب

  . إطار تشريعاتها وممارساتها على الصعيد الوطني
    

اعي  الاقتصادي على توصية من لجنة منع الجريمة ومكافحتها، دعا المجلس           " وبناء  والاجتم
نوا    ل خمس س رة آ ام م ين الع لاغ الأم ى إب دول الأعضاء ال داءت، ال ام " ابت ن ع ، 1988م

ية   ادئ الأساس ذ المب ي تنفي رز ف دم المح رار (بالتق ي 10/86الق ؤرخ ف ار 21 الم ).  1986 أي



ك                        ة لتل شريعات الوطني ا في الت ادئ وإدراجه ك المب شر تل شأن ن ويشمل ذلك تقديم معلومات ب
دولي        ة         .  البلدان والمساعدة المطلوبة من المجتمع ال ة العام د رحبت الجمعي ذه التوصية    وق به

ا   س بقراره ن المجل صادرة ع ي 41/149ال ؤرخ ف انون الأول 4 الم وق 1986 آ شأن حق  ب
  . الإنسان في مجال إقامة العدل

    
ضائية وأن تنص        استقلالوتؤآد المبادئ الأساسية على ضرورة أن تضمن الدول          سلطة الق  ال

د          انون الدستوري لكل بل وفر ل       .  عليه في الق ة تقتضي أن ي ة          فالعدال رد الحق في محاآم كل ف
ر        الاستماععادلة وفي    ستقلين وغي ؤهلين وم اس م ة من أن ين مكون  العلني إليه أمام هيئة محلف

سان           " منحازين، وفقا  وق الإن المي لحق ا في الإعلان الع ادة (للمبادئ المنصوص عليه ) 10الم
سياسية           ة وال الحقوق المدني ادة   (والعهد الدولي الخاص ب ا من ص     ) 14الم م   وغيرهم كوك الأم

  . لا غنى عنه لإعمال هذا الحق"  السلطة القضائية أمرااستقلالويعتبر .  المتحدة
    

  إنّ مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، 
    

ة                    ع الجريم سادس لمن م المتحدة ال ؤتمر الأم إذ يذّآر بإعلان آارآاس الذي اعتمده بالإجماع م
 آانون الأول 15 المؤرخ في 35/171 وأقرته الجمعية العامة في قرارها ومعاملة المجرمين،

1980 ،  
    

ة             16بالقرار  " وإذ يذآر أيضا   ة ومعامل ع الجريم  الذي اتخذه مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمن
ا          إلىالمجرمين الذي طلب فيه المؤتمر        لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولوياته

  وجيهية متصلة باستقلال القضاة، صياغة مبادئ ت
    

س     رر المجل ذلك بمق ذآر آ صاديوإذ ي اعي  الاقت ي  153/84 والاجتم ؤرخ ف ار 25 الم  أي
س  1984 ه المجل ا في ذي دع اعي، ال ق  الاجتم صياغة وتطبي ي ب اليمي المعن  التحضيري الأق

ى معايير ومبادئ الأمم المتحدة في مجال القضاء الجنائي          صيغة النهائي      إل ة لمشروع    وضع ال
ة           ع الجريم ة من اغته لجن ذي ص ضائية ال سلطة الق تقلال ال ة باس ة المتعلق ادئ التوجيهي المب

ام               ين الع ه الأم ا في ذي دع ة، وال ى ومكافحتها في دورتها الثامن ى     إل ائي عل  عرض النص النه
  المؤتمر السابع لاعتماده، 

    
ذي أنجزه، بمقتضى الولا            " وإذ يحيط علما   دير بالعمل ال ذآورة أعلاه، آل من        مع التق ة الم ي

اع لجنة منع الجريمة ومكافحتها      سابع             والاجتم م المتحدة ال ؤتمر الأم اليمي لم  التحضيري الأق
د في            ذي عق ا لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، ال رة من          فأرين ا، في الفت ى  24، إيطالي  28 إل

  ، 1984أيلول 
     

ا  يط علم شات المست  " وإذ يح دير بالمناق ع التق ذلك م م    آ ؤتمر الأم اء م رت أثن ي ج ضة الت في
شأن          ة ب المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فيما يتعلق بمشروع المبادئ التوجيهي

سلطة             إلىاستقلال السلطة القضائية، والتي أفضت       شأن استقلال ال ادئ الأساسية ب  وضع المب
  . القضائية



    
  . طة القضائية الواردة في مرفق هذا القرار يعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السل-1
    
ي -2 اع يوص ي        بإتب وطني والإقليم صعيد ال ن ال ل م ى آ ية عل ادئ الأساس ذ المب وال  وتنفي

اليمي ي  أق ع ف ى أن توض ار، عل سياسية  الاعتب د ال روف والتقالي صادية الظ  والاقت
  .  والثقافية لكل بلدوالاجتماعية

    
ات -3 دعو الحكوم ى ي ضع اإل ي   أن ت ية ف ادئ الأساس ارلمب شريعاتها  الاعتب ار ت ، ضمن إط

  . وممارساتها الوطنية، وأن تراعيها
    
 أن تعرض هذه المبادئ الأساسية على القضاة والمحامين  إلىالدول الأعضاء   "  يدعو أيضا  -4

  . وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور عامة
    
د   -5 ة، والمعاه ان الإقليمي ث اللج ة        يح ع الجريم دان من ي مي ة ف ة العام ة والأقاليمي  الإقليمي

م        ة الأم ي منظوم ات ف ن الكيان ا م الات المتخصصة وغيره رمين، والوآ ة المج ومعامل
ة ذات                  ر الحكومي ة، والمنظمات غي ة الأخرى المعني ة الدولي المتحدة، والمنظمات الحكومي

ذ     الاشتراك، على   والاجتماعي الاقتصادي لدى المجلس    الاستشاريالمرآز    بنشاط في تنفي
  . المبادئ الأساسية

    
ب -6 ى يطل ذا   إل ذ ه ي تنفي ة، ف بيل الأولوي ى س ر، عل ا أن تنظ ة ومكافحته ع الجريم ة من  لجن

  . القرار بصورة فعّالة
    
ادئ الأساسية     الاقتضاء يرجو من الأمين العام أن يتخذ خطوات، حسب          -7 شر المب ، لضمان ن

  . على أوسع نطاق ممكن
    
  .  من الأمين العام إعداد تقرير بشأن تنفيذ المبادئ الأساسية"  يرجو أيضا-8
    
ذ      -9 ى تنفي ا، عل ى طلبه اء عل ضاء، بن دول الأع ساعد ال ام أن ي ين الع ن الأم ذلك م و آ  يرج

ك  ارير عن ذل ة، تق صورة منتظم دم، ب ية، وأن يق ادئ الأساس ىالمب ة إل ع الجريم ة من  لجن
  . ومكافحتها

    
  .  هذا القرارإلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية انتباهفت  يرجو ل-10

    
ة              ى تهيئ ور، تصميمها عل ة أم م المتحدة، في جمل اق الأم حيث أن شعوب العالم تؤآد في ميث
ز         دان تعزي ي مي دولي ف اون ال ق التع ى تحقي ة وعل سود العدال ا أن ت ي ظله ن ف روف يمك ظ

  . ساسية دون أي تمييزوتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأ
    



صوصا     نص خ سان ي وق الإن المي لحق لان الع ث أنّ الإع ام   " وحي ساواة أم ادئ الم ى مب عل
ستقلة   صة م ة مخت ام محكم ة أم ة وعلني ة عادل ي محاآم راءة، والحق ف راض الب انون وافت الق

  . للقانون" ونزيهة مشكلة وفقا
    

الحقوق   دولي الخاص ب د ال ث أنّ العه صاديةوحي ة الاقت دولي والاجتماعي د ال ة والعه  والثقافي
وق بالإضافة                   ذه الحق ا ممارسة ه سياسية يضمنان آلاهم ى الخاص بالحقوق المدنية وال  أنّ  إل

ر                     أخير بغي ة دون ت ذلك الحق في المحاآم العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن آ
  . موجب

    
ين        وحيث أنه لا تزال توجد في حالات آثيرة فجوة بين الر           ؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وب

  . الحالة الفعلية
    

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون القضاء في آل بلد على هدى تلك المبادئ، آما    
  .  واقع ملموسإلىينبغي بذل الجهود لتحويلها آاملة 

    
ضائية ينبغي أن               ا ممارسة الوظائف الق ى تهدف  وحيث أنّ القواعد التي تخضع له ين  إل  تمك

  . لتلك المبادئ" القضاة من التصرف وفقا
    

وقهم   اتهم وحق واطنين وحري اة الم شأن حي ر ب رار الأخي اذ الق ون باتخ ضاة مكلف وحيث أنّ الق
  . وواجباتهم وممتلكاتهم

    
راره                      ب، في ق ة المجرمين طل ة ومعامل ع الجريم سادس لمن وحيث أنّ مؤتمر الأمم المتحدة ال

ق           ، من لجنة م 16 ة تتعل ادئ توجيهي ا وضع مب درج من أولوياته ا أن ت ة ومكافحته ع الجريم ن
  . ، ومرآزهم"باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا

    
لاء        ك، إي ار وحيث أنّ من المناسب، بناء على ذل سبة    "  أولاالاعتب ضاة بالن دور الق ى ل  نظام  إل

  . يبهم وسلوآهمالقضاء ولأهمية اختيارهم وتدر
    

ادئ                ة، المب اتها الوطني فإنه ينبغي للحكومات أن تراعي وتحترم، في إطار تشريعاتها وممارس
ة بضمان                  ا المتعلق  استقلال الأساسية التالية التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمته

ضاء         امين وأع ضاة والمح ى الق ادئ عل ذه المب رض ه زه، وأن تع ضائية وتعزي سلطة الق  ال
ام       ادئ وضعت بصورة           .  السلطتين التنفيذية والتشريعية والجمهور بوجه ع ذه المب ومع أنّ ه

ساوية، حسب                  رئيسية لتنطبق على القضاة المحترفين في المقام الأول، فإنها تنطبق بدرجة م
   .، على القضاة غير المحترفين حيثما وجدواالاقتضاء

  
  
  
  



  :  السلطة القضائية استقلال
    
ه               استقلاللدولة   تكفل ا  -1 د أو قوانين ه دستور البل ضائية وينص علي سلطة الق ومن واجب    .   ال

سات     ن المؤس ا م ة وغيره سات الحكومي ع المؤس رامجمي اة احت تقلال ومراع سلطة اس  ال
  . القضائية

    
ائع   -2 ى أساس الوق ز، عل ا دون تحيّ سائل المعروضة عليه ي الم ضائية ف سلطة الق صل ال  تف

ة إغراءات أو ضغوط أو                 للقانون، ود " ووفقا ليمة أو أي ون أية تقييدات أو تأشيرات غير س
  . تهديدات أو تدخلات، مباشرة آانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب

    
سلطة               -3 رد ب ا تنف  تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي آم

سألة معروضة عل            ة م دخل في نطاق         البت فيما إذا آانت أي ا ت ا للفصل فيه  اختصاصها يه
  . حسب التعريف الوارد في القانون

    
ضائية ولا                 -4 ا، في الإجراءات الق رر له ة، أو لا مب ر لائق  لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غي

ادة        .  تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاآم لإعادة النظر        دأ بإع ذا المب ولا يخل ه
ام التي     النظر القضائية أو   ديل الأحك بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تع

  . تصدرها السلطة القضائية
    
ق   -5 ي تطب ضائية الت ات الق ة أو الهيئ اآم العادي ام المح اآم أم ي أن يح ق ف رد الح ل ف  لك

ررة   ة المق راءات القانوني راءات      .  الإج ق الإج ضائية، لا تطب ات ق شاء هيئ وز إن ولا يج
ضائية           القانو ة الق زع الولاي ضائية، لينت دابير الق ررة حسب الأصول والخاصة بالت ة المق ني

  . التي تتمتع بها المحاآم العادية أو الهيئات القضائية
    
 السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات             استقلال يكفل مبدأ    -6

  . القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف
    
ن آداء      -7 ضائية م سلطة الق ين ال ة لتمك وارد الكافي وفر الم ضو أن ت ة ع ل دول ن واجب آ  م

  . مهامها بطريقة سليمة
    
    

  حرية التعبير وتكوين الجمعيات 
ن          -8 رهم م ضائية آغي سلطة الق ضاء ال ق لأع سان، يح وق الإن المي لحق لان الع اً للإع  وفق

اد المواطنين التمتع بحرية التعبير      شترط             و والاعتق ك ي ع، ومع ذل ات والتجم وين الجمعي تك
ا   ضاة دائم سلك الق ة        "أن ي صبهم ونزاه ة من ظ هيب سلكاً يحف وقهم، م ة حق دى ممارس ، ل

  . واستقلال القضاء
    



ل مصالحهم      -9  تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو غيرها من المنظمات لتمثي
  .  إليهاوالانضمامقضائي،  الاستقلالهموالنهوض بتدريبهم المهني وحماية 

    
    

   والتدريب والاختيارالمؤهلات 
يهم   -10 ع عل ن يق ون م ين أن يك ار يتع رادا  الاختي ضائية أف ائف الق شغل الوظ ن ذوي "  ل م

انون، ويجب أن   ي الق بة ف ؤهلات مناس دريب أو م ى ت اءة، وحاصلين عل ة والكف النزاه
ى ضمانات ضد الت ضاة عل ار الق ة لاختي شمل أي طريق ضائية ت ي المناصب الق ين ف عي

ليمة ر س دوافع غي ز  .  ب ضاة، أن يتعرض أي شخص للتميي ار الق د اختي وز، عن ولا يج
ن         ا م سياسية أو غيره دين أو الآراء ال نس أو ال ون أو الج صر أو الل اس العن ى أس عل

ومي أو  شأ الق اعيالآراء، أو المن ه لا الاجتم ى أن ز، عل يلاد أو المرآ ة أو الم ، أو الملكي
د                  يع ا البل ضائية أن يكون من رعاي ة ق تبر من قبيل التمييز أن يشترط في المرشح لوظيف

  . المعني
    
  

  شروط الخدمة ومدتها 
 يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظائفهم، واستقلالهم،             -11

  . ن تقاعدهموأمنهم، وحصولهم على أجر ملائم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وس
    

صبهم  -12 ي من ائهم ف ضمان بق ين، ب ين أو منتخب انوا معين واء أآ ضاة، س ع الق ى يتمت ين إل  ح
ون     ا يك صب، حيثم وليهم المن ررة لت رة المق اء الفت ة أو انته د الإلزامي وغهم سن التقاع بل

  . بذلك" معمولا
    

ام،      -13 ذا النظ ل ه د مث ا وج ضاة، حيثم ة الق ام ترقي ستند نظ ي أن ي ل   ينبغ ى العوام  ال
  . الموضوعية، ولاسيما الكفاءة والنزاهة والخبرة

    
ضايا      -14 ى  يعتبر إسناد الق ة                   إل سألة داخلي ا م ة التي ينتمون إليه ضاة ضمن إطار المحكم  الق

  .  القضائيةالإدارةتخص 
  
  

  السرية والحضانة المهنيتان 
ق -15 ا يتعل ة فيم رّ المهن ى س زمين بالمحافظة عل ضاة مل ون الق ات  يك داولاتهم وبالمعلوم بم

ة، ولا            أداءالسرية التي يحصلون عليها أثناء       اتهم الأخرى خلاف الإجراءات العام  واجب
  . يجوز إجبارهم على الشهادة بشأن هذه المسائل

    
 ينبغي أن يتمتع القضاة بالحصانة الشخصية ضدّ أي دعاوى مدنية بالتعويض النقدي عما              -16

ك دون            يصدر عنهم أثناء ممارسة مه     امهم القضائية من أفعال غير سليمة أو تقصير، وذل



أي حق في             تئناف إخلال بأي إجراء تأديبي أو ب ى تعويض من            الاس  أو في الحصول عل
  . للقانون الوطني" الدولة، وفقا

    
    

  التأديب والإيقاف والعزل 
ضائية و -17 صفته الق اضٍ ب ة ضد ق شكوى المرفوع ة أو ال ة الموجه ي التهم ة  ينظر ف المهني

وللقاضي الحق في الحصول    .  وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات ملائمة       
ى سريا     .  على محاآمة عادلة  ه الأول م يطلب    "ويكون فحص الموضوع في مرحلت ا ل ، م
  . القاضي خلاف ذلك

    
ي  لا يكون القضاة عرضة للإيقاف أو للعزل إلاّ لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك الت       -18

  .  مهامهملأداءتجعلهم غير لائقين 
    

ا              -19 اف أو العزل وفق ايير المعمول    "  تحدد جميع الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيق للمع
  . بها للسلوك القضائي

    
اف أو  -20 ة أو إجراءات الإيق شأن الإجراءات التأديبي صادرة ب رارات ال ون الق  ينبغي أن تك

ستقلة      العزل قابلة لإعادة النظر من      ة م رارات التي           .   جانب جه ى الق ك عل ولا ينطبق ذل
  . الجنائي وما يماثلهاالاتهامتصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا 

 
 المبادئ الأساسية لدور المحامين

 المبادئ
  
  

اد                      ى إيج ا عل ين أمور أخرى، عزمه م المتحدة، ب اق الأم د في ميث حيث أنّ شعوب العالم تؤآ
اون   ق التع ن أغراضها تحقي ن آغرض م دل، وتعل ى الع اظ عل ا الحف ي ظله ظروف يمكن ف
سبب    ز ب دون تميي ية ب ات الأساس سان والحري وق الإن رام حق شجيع احت ز وت ي تعزي دولي ف ال

 .  الدينالعنصر أو الجنس أو اللغة أو
    

راض   انون، وافت ام الق ساواة أم ادئ الم سان يجسد مب وق الإن المي لحق وحيث أنّ الإعلان الع
ضمانات   .  البراءة والحق في محاآمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة         ع ال وفي جمي

  . للدفاع عن آل شخص توجه إليه تهمة جنائية
    

 ذلك، الحق في     إلىالمدنية والسياسية يعلن بالإضافة     وحيث أنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق       
ة مختصة                          ام محكم ة أم ة وعلني ة عادل ه والحق في محاآم أخير لا موجب ل المحاآمة بدون ت

  . للقانون" ومحايدة تشكّل طبقا
    



الحقوق         صادية وحيث أنّ العهد الدولي الخاص ب ة  الاقت شير      والاجتماعي ة ي ى  والثقافي زام   إل  الت
ضى دول بمقت ز ال دة، بتعزي م المتح اق الأم رام ميث ات الاحت سان والحري وق الإن المي لحق  الع

  . واحترامها
    

وحيث أنّ مجموعة المبادئ الخاصة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال               
ساعدة                  الاحتجاز ى الم ه الحق في الحصول عل ى أنّ الشخص المحتجز ل  أو السجن تنص عل

  .  بهم والحصول على مشورتهموالاتصال القانونية من المحامين
    

ة                 ساعدة القانوني وفير الم وحيث أنّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء توصي بضمان ت
  .  بالمحامين في إطار من السرية للسجناء غير المحاآمينوالاتصال

    
د من                    ة الإعدام تؤآ د حق آل      وحيث أنّ الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوب جدي

ل    ي آ ة ف ة آافي ساعدة قانوني ي م دام ف ة الإع ة تعرّض لعقوب اب جريم تهم بارتك شتبه أو م م
  .  من المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية14للمادة " مراحل المحاآمة، طبقا

    
س                   اءة استعمال ال ة وإس ضحايا الجريم ة ل وفير العدال لطة وحيث أنّ إعلان المبادئ الأساسية لت

ة تحسين فرص  وطني بغي دولي وال صعيدين ال ى ال ذ عل دابير تتخ تعانةيوصي بت  ضحايا اس
  . الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم

    
ع الأشخاص،       ررة لجمي ية المق ات الأساس سان والحري وق الإن ة حق صاديةوحيث أنّ حماي  اقت

على " قافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا  أو ث  اجتماعيةآانت أو   
  . خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون

    
امين دورا ة للمح ات المهني ث أنّ للرابط ة " وحي ا وحماي ة وآدابه ايير المهن لان مع ي إع ف

ا،       والانتهاآاتأعضائها من الملاحقة القضائية والقيود       وفير الخدمات       التي لا وجود له وفي ت
ز أهداف                    ا في تعزي ة وغيره القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومي

  . العدالة والمصلحة العامة
    

ة، أن تضع في                 اتها الوطني ار ينبغي  للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارس ادئ   الاعتب  المب
ي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها       الأساسية بشأن دور المحامين الواردة أدناه، الت      

ا   ع عليه ي أن يطل ا، وينبغ امين، وأن تحترمه سليم للمح دور ال أمين ال ز وت ة بتعزي المتعلق
ة     سلطة التنفيذي ة وأعضاء ال لاء النياب ضاة ووآ ل، الق ن الأشخاص مث رهم م امون وغي المح

، على  الاقتضاءحسب  " ضاوتطبيق هذه المبادئ أي   .  والسلطة التشريعية والجمهور بوجه عام    
  . الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المرآز القانوني للمحامين

    
  :  بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية الاستعانةإمكان 

ا      -1 ه وإثباته ة حقوق سه لحماي اره بنف ام يخت ن مح ساعدة م ب الم ي طل ق ف ل شخص الح  لك
  . ع مراحل الإجراءات الجنائيةوللدفاع عنه في جمي



    
تعانة  تضمن الحكومات توفير إجراءات فعّالة وآليات ميسرة تتيح          -2  بالمحامين بصورة     الاس

ا   ي أراضيها والخاضعين لولايته ع الأشخاص الموجودين ف ساواة لجمي دم الم ى ق ة وعل فعّال
نس أو     ون أو الج صر أو الل سبب العن التمييز ب وع آ ن أي ن ز م دون تميي دين أو ب ة أو ال اللغ

وطني أو             اعي الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل ال د أو أي    الاجتم ة أو المول  أو الملكي
  .  أو غير ذلكاقتصاديوضع 

    
ة              -3  تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانوني

رهم من الأشخاص المحرومين ح راء، ولغي ضاءسب للفق ة الاقت اون الرابطات المهني ، وتتع
  . للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد

    
ستهدف                   -4 رامج ت ة للمحامين مسؤولية وضع ب  تقع على عاتق الحكومات والرابطات المهني

ة             ام في حماي دور المحامين اله انون وب ه  إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى الق  حريات
راد            " وتحقيقا.  الأساسية ائر الأف راء وس ساعدة الفق لهذا الغرض، ينبغي إيلاء عناية خاصة لم

  . المحرومين بغية تمكينهم من تأآيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحاميين
    

  ضمانات خاصة في مسائل القضاء الجنائي 
ام ا   -5 مان قي ب ض ات واج اتق الحكوم ى ع ع عل ورا  يق صة ف سلطة المخت ع  " ل إعلام جمي ب

يهم أو     الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عل
  . احتجازهم أو سجنهم أو لدى اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية

    
م محامون                      -6 يّن له م محامون، الحق في أن يع  يكون لجميع هؤلاء الأشخاص، ممن ليس له

م،         ذوو خ  ة له ضائية فعلي برة وآفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة التي يتهمون بها لتقديم مساعدة ق
ابلا                 دفعوا مق ك، دون أن ي ة ذل ة    " في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدال ذه الخدم له

  . إذا لم يكن لديهم مورد آاف لذلك
    
يهم أو ا         "  تكفل الحكومات أيضا   -7 ع الأشخاص المقبوض عل لمحتجزين أو المسجونين     لجمي

ى أي       "  بمحام فورا  الاستعانةبتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية         وفي مهلة لا تزيد عل
  . الأحوال عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم

    
ت         -8 رص ووق سجونين ف زين أو الم يهم أو المحتج وض عل خاص المقب ع الأش وفر لجمي  ت

ة                   وتسهيلات آ  سرية آامل ة وب شيروه دون مراقب ه ويست ام ويتحدثوا مع زورهم مح ة لأن ي .  افي
رهم ولكن        بإنفاذ تحت نظر الموظفين المكلفين      الاستشاراتويجوز أن تتم هذه      وانين أو غي  الق

  . دون أن تكون تحت سمعهم
  

  . المؤهلات والتدريب



ة لل       -9 دريب      تكفل الحكومات والمؤسسات التعليمية والرابطات المهني يم وت وفير تعل محامين ت
وق           امين وحق ة للمح ات الأخلاقي ل والواجب ة بالمث ك التوعي ي ذل ا ف امين، بم ين للمح ملائم

  . الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي
    

ة ضمان عدم                -10  ومن واجب الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمي
ود انون أو    وج ة الق ول مهن ي دخ د أي شخص ف ز ض تمرار تميي سبب  الاس تها ب ي ممارس  ف

العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو               
وطني أو  اعيالأصل ال د أو الوضع الاجتم ة أو المول صادي أو الملكي ن الاقت ك م ر ذل  أو غي

  . الأوضاع
    

ي البل-11 ى  ف اطق لا تلق ات أو من ات أو جالي ا جماع د فيه ي توج ادان الت ى احتياجاته  إل
د أو  ات أو تقالي ذه الجماعات ثقاف ل ه ا، وبخاصة حيث تكون لمث اء به ة وف الخدمات القانوني
ة للمحامين                       ابق، ينبغي للحكومات والرابطات المهني ز س زة أو تكون ضحية تميي لغات متمي

ذ ة أن تتخ ات  والمؤسسات التعليمي ذه الجماع ن ه حين م وفير فرص للمرش دابير خاصة لت  ت
  . لدخول مهنة القانون وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم

    
  الواجبات والمؤسسات 

ارهم              -12 تهم باعتب ة مهن ى شرف وآرام  على المحامين أن يحافظوا، في جميع الأحوال، عل
   .أعضاء، أساسيين في إقامة العدل

    
  :  تتضمن واجبات المحامي نحو شخص موآله أو موآلته ما يلي-13

 إسداء المشورة لموآله فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته القانونية، وبشأن أسلوب عمل النظام        –أ  
  .  القانونية للموآلوالالتزاماتالقانوني وعلاقته بالحقوق 

اذ الإج     –ب  ة، واتخ شتى الطرق الملائم ه ب ساعدة موآل ة   م ه راءات القانوني ة لحمايت  أو حماي
  . مصالحه

  .  مساعدة موآله أمام المحاآم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية إذا اقتضى الأمر–ج 
    

ى التمسك    -14  ينبغي أن يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موآليهم وإعلاء شأن العدالة، إل
ه       بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها ا        دولي، وعلي لقانون الوطني والقانون ال

ا   دار وفق ة واقت صرف بحري وال أن يت ع الأح ي جمي ا  " ف رف به ايير المعت انون وللمع للق
  . وأخلاقيات مهنة القانون

    
  . مصالح موآله بصدق وولاء"  ينبغي أن يحترم المحامي دائما-15

  
  . ضمانات لأداء المحامين لمهامهم

   ما يلي للمحامين  على الحكومات أن تكفل-16
القدرة على آداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل        ) أ(

  ;  غير لائق



ة          ) ب( ات الإداري ة أو العقوب ة القانوني التعرض للملاحق د ب رض أو التهدي دم التع و ع
ة                والاقتصادية ايير وآداب المهن ات ومع  وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجب

  . ف بهاالمعتر
    

نهم للخطر من                   -17  ينبغي أن توفر السلطات ضمانات حماية آافية للمحامين، اذا تعرض أم
  . جراء تأدية وظائفهم

    
ام                      -18 ضاياهم نتيجة تصريف مه وآليهم أو ق ين المحامين وم ة ب  لا يجوز الخلط في المعامل

  . وظائفهم
    

الحق -19 رف ب ة تعت لطة إداري ة أو س شاورة أن  لا يجوز لأي محكم ى الم ي الحصول عل ف
ة                  الاعترافترفض    بأحقية محام مؤهل في المثول أمامها نيابة عن موآله ما لم يكن عدم أهلي

  . لهذه المبادئ" للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا" هذا المحامي قد أعلنت طبقا
    

 يدلي بها بنية حسنة       يتمتع المحامي بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي        -20
ا من                            ام المحاآم أو غيره ه أم دى مثول شفهية أو ل ة أو ال ه المكتوب ك في مرافعات سواء آان ذل

  . السلطات التنفيذية أو الإدارية
    

ات        -21 ى المعلوم امين عل صول المح ة ح ل إمكاني صة أن تكف سلطات المخت ب ال ن واج  م
ي ي ف بة الت ائق المناس ات والوث ى الملف ي والإطلاع عل رة تكف صرفها، لفت ا أو تحت ت  حوزته

ي          اوز، ف ة لا تتج ي مهل وآليهم، وف ة لم ة فعال ساعدة قانوني ديم م ن تق امين م ين المح لتمك
  . المحاآمات الجنائية، وقت انتهاء التحقيق أو قبل بدء مرحلة المحاآمة

    
ين المحامين ومو       الاتصالات تكفل الحكومات وتحترم إحاطة جميع       -22 آليهم  والمشاورات ب

  . بالسرية
  

  .  للرابطاتوالانتماءحرية التعبير 
د   والانتماء للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير          -23  للرابطات وعق

ات ة      .  الاجتماع ور المتعلق ة للأم شات العام ي المناق شارآة ف م الم ق له ة، يح صفة خاص وب
ى  والانضمامايتها  بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحم       ة أو      إل  المنظمات الوطني

م     سبب عمله ة ب ود مهني وا لقي دون أن يتعرض ا ب ضور اجتماعاته شكيلها وح ة أو ت الدولي
ا         .  المشروع أو عضويتهم بها    " وعند ممارسة هذه الحقوق، ينبغي للمحامين أن يتصرفوا دائم

   .للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون" وفقا
    

  الرابطات المهنية للمحامين 
ل          -24 ة الإدارة لتمثي ة ذاتي ى رابطات مهني  يكون للمحامين، الحق في أن يشكلوا وينضموا إل

ة           زاهتم المهني ة   .  مصالحهم والتشجيع على مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية ن وتنتخب الهيئ
  . ون تدخل خارجيالتنفيذية للرابطات المهنية بواسطة أعضائها وتمارس مهامها بد



    
ى                -25 ة الحصول عل وفير إمكاني  تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان ت

ع الأشخاص، وضمان تمكن المحامين من            " الخدمات القانونية فعلا   وعلى قدم المساواة لجمي
ايير والآداب ا       انون وللمع ا للق يلهم وفق ساعدتهم لتمث وآليهم وم ى م شورة إل ديم الم ة تق لمهني

  . المعترف بها دون تعويق أو تأخير لا موجب له
    

  الإجراءات التأديبية 
 تضع مهنة المحاماة، من خلال أجهزتها الملائمة، أو تشريعات، مدونات للسلوك المهني             -26

  . للمحامين وفقا للقانون والعرف الوطنيين للمعايير والقواعد الدولية المعترف بها
    

تهم أو -27 ر ال سرعة     تنظ ه ال ى وج ة عل صفتهم المهني امين ب ة ضد المح شكاوى الموجه ال
ة             .  وبصورة منصفة وفقا لإجراءات مناسبة     والهم بطريق ويكون للمحامين الحق في سماع أق

  . عادلة، بما في ذلك حق الحصول على عدة محام يختارونه بأنفسهم
    

اة          تنظر الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديب        -28 ة المحام شكلها مهن دة ت ية محاي
  . أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة

    
سلوك المهني والقواعد الأخرى                      -29 ة قواعد ال ا لمدون ة وفق ع الإجراءات التأديبي  تقرر جمي

  . المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هذه المبادئ
 

 العامة بشأن دور أعضاء النيابةمبادئ توجيهية 
  اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

 1990سبتمبر / أيلول7أغسطس إلى / آب27المعقود في هافانا من 
 المحتوى

ة              ى تهيئ ور، تصميمها عل ة أم م المتحدة، في جمل اق الأم حيث أن شعوب العالم تؤآد في ميث
دولي في                ظروف يمكن في ظلها    اون ال  أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التع

سبب العنصر أو                   ز ب ات الأساسية دون أي تميي تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحري
 الجنس أو اللغة أو الدين، 

  
انون،     ام الق ساواة أم ادئ الم ى مب نص عل سان ي وق الإن المي لحق لان الع ث أن الإع وحي

  لبراءة، والحق في محاآمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة، وافتراض ا
  

ين                   وحيث أنه لا تزال توجد في حالات آثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وب
  الحالة الفعلية، 

  
ا                   وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في آل بلد على هدى تلك المبادئ، آم

  غي بذل الجهود لتحويلها آاملة إلى واقع ملموس، ينب



  
ة       دل، وأن القواعد المتعلق وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة الع
ا،    زامهم به ذآر والت ة ال ادئ الآنف رامهم للمب زز احت ي أن تع ة ينبغ سؤولياتهم الهام أدائهم لم ب

  في وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة و
  

ة                 ة اللازم وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهني
ي، ومن                انوني والمهن دريبهم الق نهم وت اليب تعيي للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أس

م بطري   زمهم لأداء دوره ي تل ائل الت ة الوس ة آاف لال تهيئ رام،   خ ة الإج ي مكافح ليمة ف ة س ق
  وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة، 

  
ا            ة اعتمدت بقراره ة العام انون الأول 17 المؤرخ في    34/169وحيث أن الجمعي سمبر  / آ دي

ؤتمر  1979 ى توصية م اء عل وانين، بن اذ الق ين بإنف وظفين المكلف سلوك للم د ال ة قواع ، مدون
  يمة ومعاملة المجرمين، الأمم المتحدة الخامس لمنع الجر

  
راره                      ب، في ق ة المجرمين طل ة ومعامل ع الجريم سادس لمن وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة ال

ق           16 ة تتعل ادئ توجيهي ا مب من أولويته درج ض ا أن ت ة ومكافحته ع الجريم ة من ن لجن ، م
  باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومرآزهم، 

  
ث ادئ        وحي د المب رمين اعتم ة المج ة ومعامل ع الجريم سابع لمن دة ال م المتح ؤتمر الأم  أن م

ا  ي قراريه ا ف ة لاحق ة العام دتها الجمعي ي اعتم ضائية الت سلطة الق تقلال ال شأن اس ية ب الأساس
اني 29، المؤرخ في   40/32 وفمبر  / تشرين الث انون  13، المؤرخ في   40/146، و 1985ن  آ

  ، 1985ديسمبر /الأول
  
تعمال    و ي اس سف ف رام والتع ضحايا الإج ة ب ية المتعلق دل الأساس ادئ الع لان مب ث أن إع حي

بل وصول    سين س دابير لتح وطني، ت دولي وال صعيدين ال ى ال ذ، عل أن تتخ سلطة يوصى ب ال
يهم وتعويضهم                وقهم إل ة منصفة ورد حق ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معامل

  ومساعدتهم، 
  

راره وحيث أن  ي ق ب، ف سابع طل ؤتمر ال ى وضع 7الم ة إل ي الحاج ة أن تنظر ف ن اللجن ، م
دريبهم المهني ومرآزهم،               ة وت ار أعضاء النياب ور، اختي مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أم
ة                     سلس لنظام العدال سير ال ساهمتهم في ال وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز م

ش    ع ال اونهم م ة، وتع راءات      الجنائي ي الإج م ف سابية، ودوره لطاتهم الاستن اق س رطة، ونط
  الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة، 

  
ة            فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثل

ة وحي           ة العام ة،         في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النياب دالتهم في الإجراءات الجنائي ادهم وع
تها                 شريعاتها وممارس وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار ت
الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين             



ه ع   ور بوج شريعية، والجمه ة والت سلطتين التنفيذي ادئ  وأعضاء ال ذه المب د صيغت ه ام، وق
در،                      نفس الق ا تنطبق ب د أنه ة، بي ات العام التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النياب

  . وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة
    

  المؤهلات والإختيار والتدريب 
شغل وظائف النياب .1 ارون ل ذين يخت ون الأشخاص ال ين أن يك ة يتع ة ذوي نزاه ة العام

  . ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهلات ملائمة
  : تكفل الدول ما يلي .2

ى ) أ(  نهم عل ة ضمانات تحول دون تعيي ة العام ار أعضاء النياب ايير اختي ضمين مع ت
ى          ستند إل خاص ي د الأش ز ض ستبعد أي تميي ث ت اة، بحي ز أو المحاب اس التحي أس

أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء،         العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة        
ة    د أو الحال ة أو المول ي أو الملكي اعي أو الأصل العرق وطني والاجتم شأ ال أو المن
الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء آون المرشح                 

   .لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا 
ى               ) ب( وعيتهم إل ا ينبغي ت تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، آم

وق    ة لحق تورية والقانوني ة الدس ائفهم، والحماي ة لوظ ات الأخلاقي ل والواجب المث
ا         رف به ي يعت ية الت ه الأساس سان وحريات وق الإن ضحايا، و حق م وال شتبه به الم

  . القانون الوطني والدولي 
    

  الة وشروط الخدمة الح
ا         .3 اظ دوم دل، الحف ة الع ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقام

  . على شرف مهنتهم وآرامتها
ب أو     .4 ة دون ترهي ائفهم المهني ن أداء وظ ة م ة العام ضاء النياب ين أع دول تمك ل ال تكف

رر، للم              ة   تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مب سؤولية المدني
  . أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات

تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية             .5
  . للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة

ة         .6 ة لخدم روط لائق شورة، ش وائح من د أو ل ب قواع انون أو بموج ب الق دد، بموج تح
ة ا غلهم  أعضاء النياب دة ش ك، لم ق ذل ث ينطب اف، وحي ى أجر آ ة وحصولهم عل لعام

  . لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم
ا،             .7 تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منه

ا       ا وفق ت فيه رة، ويب ة والخب درة والنزاه ة والمق ؤهلات المهني صوص، الم ى الخ عل
  . ة ونزيهةلإجراءات منصف

    
  حرية التعبير وتكوين الرابطات والإنضمام إليها 

ر       .8 ة التعبي واطنين، الحق في حري رهم من الم أنهم شأن غي ة، ش ة العام لأعضاء النياب
ات  د الاجتماع ا وعق ضمام إليه شكيل الرابطات والان دة وت صفة . والعقي م، ب ويحق له

صلة      ور المت ة للأم شات العام ي المناق شارآة ف ة، الم دل،   خاص ة الع انون وإقام  بالق



ة أو                  ة أو وطني ى منظمات محلي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآذلك الانضمام إل
ة      ة المهني دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجه

وعليهم أن يتصرفوا دائما،    . بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة       
  . هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهمفي ممارسة 

ا من المنظمات التي                 .9 ة أو غيره شكيل الرابطات المهني ة ت لأعضاء النيابة العامة حري
  . تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مرآزهم، والانضمام إليها

    
   دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية

  . تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية .10
دء       .11 ك ب ي ذل ا ف ة، بم راءات الجنائي ي الإج الا ف ة دورا فع ة العام ضاء النياب ؤدى أع ي

انون أو يتمشى مع الممارسة           ه الق الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح ب
رائم والإشراف  ي الج التحقيق ف ة، ب ى المحلي ات، والإشراف عل ة التحقيق ى قانوني عل

  . تنفيذ قرارات المحاآم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام
على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة،          .12

سهم        سان، بحيث ي وق الإن ساندوا حق ا وي ون في  وأن يحترموا آرامة الإنسان ويحموه
  . تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية

  : يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي  .13
اعي أو          ) أ (  أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتم

  .خر من أنواع التمييز الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آ
ة لموقف آل              ) ب( اة الواجب حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراع

صالح                 صلة، سواء آانت ل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات ال
  . المتهم أو ضده 

م يتطلب أداء واجبهم أو                    ) ج( ا ل ا، م يهم به د إل سائل التي يعه  المحافظة على سرية الم
  . دواعي العدالة خلاف ذلك 

لاغ              ) د( دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إب
ة بضحايا الإجرام                 دل الأساسية المتعلق ادئ الع الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مب

  . والتعسف في استعمال السلطة 
ضائية أو        .14 ة الق دء الملاحق ن ب ة ع ة العام ضاء النياب ع أع ذلون  يمتن لتها، أو يب مواص

  . قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها
الجرائم                    .15 صلة ب ضائية المت ات الق ام الواجب للملاحق ة الاهتم ة العام يولى أعضاء النياب

اءة استعمال                      ساد، وإس ا بالف ق منه ا يتعل يما م ون، ولاس ون عمومي ا موظف التي يرتكبه
سلطة، والا نص  ال ي ي رائم الت ن الج ك م ر ذل سان، وغي وق الإن سيمة لحق ات الج نتهاآ

ان             ه أو إذا آ سمح ب انون ي ان الق ذه الجرائم إذا آ عليها القانون الدولي، وللتحقيق في ه
  . يتمشى مع الممارسة المحلية

وا أو                .16 يهم وعلم شتبه ف إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص م
ر مشروعة              اعتقدوا، است  اليب غي نادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأس

تخدام           صوصا باس ه، وخ شتبه في سبة للم سان بالن وق الإن را لحق ا خطي شكل انتهاآ ت
التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاآات             



ر            أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخد        ة ضد أي شخص غي ذه الأدل ام ه
دابير   ة الت اذ آاف ذلك، واتخ ة ب ار المحكم ذآورة أو إخط اليب الم تخدموا الأس ذين اس ال

  . اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة
    

  الصلاحيات الإستثنائية 
ة العا            .17 سمة بصلاحيات      يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النياب ة مت م

ن أجل   ة م ادئ توجيهي شورة مب نظم المن د أو ال انون أو القواع وفر الق سابية، أو ي استن
ك                  ا في ذل ضائية، بم تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة الق

  . بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها
    

  بدائل الملاحقة القانونية 
ة العا     .18 ان صرف                يولى أعضاء النياب ار الواجب لإمك وطني، الاعتب انون ال ا للق ة، وفق م

ل     روط، وتحوي دون ش شروط أو ب دعاوى، ب ف ال ضائية ووق ة الق ن الملاحق النظر ع
شتبه               وق الم القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحق

شكل ت       . فيهم والضحايا  اد   ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، ب ان اعتم ام، إمك
ة عن    اء المفرط ط لتخفيف الأعب يس فق ة، ل ة القانوني خطط للاستعاضة عن الملاحق
سابق    از ال مة الاحتج ين وص خاص المعني ب الأش ذلك لتجني ل آ اآم، ب ل المح آاه

  . للمحاآمة والاتهام والإدانة، وآذلك الآثار الضارة للسجن
سابية       في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة        .19  العامة متسمة بصلاحيات استن

ار خاص                    لاء اعتب ه، ينبغي إي فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقت
ه  دث وخلفتي صية الح ع وشخ ة المجتم ه ولحماي رم وخطورت ه الج ي . لطبيعت وينبغ

دائل   ي ب صفة خاصة ف رار، أن ينظروا ب ذا الق اذ ه دى اتخ ة، ل ة العام لأعضاء النياب
ى أعضاء            الملاح ين عل وانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتع قة المتاحة في إطار ق

ضائية ضد    راءات ق اذ إج اع عن اتخ دهم للامتن صارى جه ذلوا ق ة أن يب ة العام النياب
  . الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى

    

  العلاقة مع الوآالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى 
ى               ضمانا لعدالة الملاحقة القضائ    .20 دين إل ة جاه ة العام سعى أعضاء النياب ا، ي ية وفعاليته

ائر              ة، وس التعاون مع الشرطة والمحاآم ومزاولي المهن القانونية وهيئات الدفاع العام
  . الوآالات أو المؤسسات الحكومية

    
  الإجراءات التأديبية 

ست           .21 ي ت ة والت ة العام ضاء النياب ا أع ي يرتكبه ات الت ة المخالف ي معالج ستند، ف حق ي
إجراءات تأديبية، إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم             
ريعة       ة س ة، معالج ايير المهني اق المع اوزوا، بوضوح، نط م تج دعى أنه دهم، وت ض

ة        ة          . ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائم ى محاآم م الحق في الحصول عل ويكون له
  . لةويخضع القرار لمراجعة مستق. عادلة



اذ              .22 تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات واتخ
دونات قواعد         . القرارات على أسس موضوعية    وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون وم

ادئ              ذه المب السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى ه
  . التوجيهية

    
  قيد بالمبادئ التوجيهية الت

ع                   .23 ذلون أقصى مستطاعهم لمن ة، ويب ادئ التوجيهي ذه المب يتقيد أعضاء النيابة العامة به
  . انتهاآها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم

ادئ         .24 يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن هذه المب
ك أن تن ت أو توش د انتهك ة ق ي التوجيهي ا الت سلطات العلي ى ال ك إل إبلاغ ذل ك، ب ته

ا                     ات مختصة غيره ة سلطات أو هيئ ى أي دعو الضرورة، إل يتبعونها، وآذلك، حيث ت
  . تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح

  
.   
 
 


